
السؤال: سبق أن قلتم أن تنظيم الدولة خوارج، فهل الخوارج كفار، وهل يجوز لعنهم والدعاء عليهم؟ وهل يبدؤون بالقتال؟

وما حم أسيرهم، وما حم الأسلحة والأموال الت نغنمها منهم؟

الجواب:

 

 

الحمد له، والصلاة والسلام عل رسول اله، وبعد:

فإن الخوارج من أهل البدع والضلال، وأرباب الفسق والانحراف، وهم مع ذلك من أهل الملة الإسلامية ف الجملة، فلا يحم

بخروجهم من الدين بإطلاق، ويجوز الدعاء عليهم، ولعنهم عل سبيل العموم، واتباع مدبرهم، والإجهاز عل جريحهم، وقتل

أسيرهم ف حال المصلحة.

أو: الذي عليه عامة العلماء من السلف والخلف:

فر الخوارج مع قتالهم لهم، كما روى ابن أبموا بحه عنهم لم يال ذلك أن الصحابة رض فير الخوارج، ويدل علعدم ت

شيبة ف "المصنف" بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب، قال: "كنْت عنْدَ عل، فَسئل عن اهل النَّهروان (يعن: الخوارج) ،

اهم مشْرِكونَ؟

قَال: من الشّركِ فَروا . قيل: فَمنَافقُونَ هم؟ . قَال: انَّ الْمنَافقين  يذْكرونَ اله ا قَليً . قيل لَه: فَما هم؟ قَال: قَوم بغَوا علَينَا
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."

ملُوهعج لب ،ةابحالص نا ممهرغَيقَّاصٍ وو ِبا ندُ بعسبٍ وطَال ِبا نب لع مهرّفي لَممجموع الفتاوى": "و" قال ابن تيمية ف

 ،غْيِهِمبو هِمظُلْم دَفْعل مفَقَاتَلَه ،ينملسالِ الْموما َلوا عغَاراو امرالْح وا الدَّمَفس َّتح لع ملْهقَاتي لَمو ،هِمتَالق عم ينملسم

."فَّارك منَّه

وقَال الخَطَّاب، كما نقله عنه الحافظ ف الفتح: "اجمع علَماء الْمسلمين علَ انَّ ‏الْخَوارِج مع ضَلَتهم فرقَةٌ من فرقِ

الْمسلمين، واجازُوا منَاكحتهم واكل ذَبائحهم، وانَّهم  يفَّرونَ ما داموا متَمسين بِاصل اسَم".

وقال ابن تيمية ف "منهاج السنة النبوية" :"بل كانت سيرةُ عل والصحابة ف الخوارج مخالفةً لسيرة الصحابة ف أهل الردة،

ولم ينر أحدٌ عل عل ذلك، فعلم اتفاق الصحابة عل أنهم لم يونوا مرتدين عن دين الإسلام".

وقال النووي ف "شرح صحيح مسلم": "الْمذْهب الصحيح الْمخْتَار الَّذِي قَالَه اكثَرونَ والْمحقّقُونَ: انَّ الْخَوارِج  يفَّرونَ

."ل الْبِدَعهرِ اائسك

وقال ابن حجر ف "فتح الباري": "وذَهب اكثَر اهل اصول من اهل السنَّة الَ انَّ الْخَوارِج فُساق، وانَّ حم اسَم يجرِي

علَيهِم لتَلَفُّظهِم بِالشَّهادتَين ومواظَبتهِم علَ اركان اسَم، وانَّما فُسقُوا بِتَفيرِهم الْمسلمين مستَندِين الَ تَاوِيل فَاسد،

وجرهم ذَلكَ الَ استباحة دِماء مخَالفيهِم واموالهم والشَّهادة علَيهِم بِالْفْرِ والشّرك".

وعليه:

فلا يصح إطلاق القول بفر "تنظيم الدولة"، ولا يمنع ذلك من وقوع بعض أفرادهم ف الفر؛ لارتابه ناقضا من نواقض

الإسلام، أو كونه من غير المسلمين المندسين ف صفوفهم، أو غير ذلك، لن لا يون الحم عليه إلا ببينة شرعية، بعد

استيفاء الشروط، وانتفاء الموانع.

وإنَّما يحم عليهم بالبدعة والضلالة، كما قال الإمام الآجري ف كتابه "الشريعة": "لَم يخْتَلفِ الْعلَماء قَدِيما وحدِيثًا انَّ

الْخَوارِج قَوم سوء، عصاةٌ له تَعالَ ولرسوله صلَّ اله علَيه وسلَّم، وانْ صلَّوا وصاموا واجتَهدُوا ف الْعبادة، فَلَيس ذَلكَ

."ملَه عبِنَاف

ثانياً: يعامل قتلاهم وموتاهم كموت بقية المسلمين:

من التغسيل، والتفين، والصلاة عليهم، فما زال المسلمون يصلون عل كل من أظهر الإسلام ما لم يعلَم عنه نفاق أو ردة.

قال إبراهيم النخع: "لم يونوا يحجبون الصلاةَ عن أحدٍ من أهل القبلة " رواه اللالائ ف "شرح أصول اعتقاد أهل السنة".

وقال الإمام مالك: "لا تُتْركُ الصلاةُ عل أحد مات ممن يصل إل القبلة".

قال ابن عبد البر ف "الاستذكار": "وهو قول الشافع وجماعة الفقهاء يصلَّ عل كل من شهد أن لا إله إلا اله وأن محمداً

رسول اله صل اله عليه وسلم".

ولن يشرع لأهل المانة والعلم عدم الصلاة عليهم عقوبةً ونالا لهم، وزجراً عن أفعالهم؛ فقد ترك النب صل اله عليه وسلم

الصلاة عل قاتل نفسه، وعل الغالِ من الغنيمة، وعل المدين، مع أمره للصحابة بالصلاة عليهم.

قال ابن تيمية ف "منهاج السنة": "وإذا كان ف ترك الصلاة عل الداع إل البدعة والمظهر للفجور مصلحةٌ من جهة انزجار

النَّاس، فالف عن الصلاة كان مشروعا لمن يوثّر ترك صلاته ف الزجر بأن لا يصل عليه".

ثالثاً: ذهب فريق من أهل العلم إل أن حم الخوارج كحم البغاة من حيث إنهم:



لا يبدؤون بقتال، ولا يجهز عل جريحهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا يقتل أسيرهم.

والصواب الذي عليه كثير من المحققين أن حم الخوارج يختلف عن حم البغاة؛ لأنَّ البغاة هم الخارجون عل جماعة

المسلمين أو إمامهم لشبهة عرضت لهم، لنهم لا يفرون المسلمين ولا يستحلون دماءهم، ولذلك لا يقاتلون إلا لرد بغيهم

وعدوانهم؛ خلافًا للخوارج الذي يفرون المسلمين ويستحلون دماءهم، ولهم طائفة ممتنعة، فيقاتلون لأجل بدعتهم وضلالهم

وكفِ شرهم عن الأمة، كما ورد الأمر النبوي بذلك.

ويدل عل ذلك أن أمير المؤمنين عل بن أب طالب لم يعامل الخوارج كما عامل البغاة من أهل الجمل وصفين .

قال ابن قدامة المقدس ف "المغن": " والصحيح إنْ شَاء اله: انَّ الْخَوارِج يجوزُ قَتْلُهم ابتدَاء، واجهازُ علَ جرِيحهِم؛ مرِ

.مقَتَلَه نابِ مبِالثَّو دِهعوو هِمبِقَتْل لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

.لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحانِ مسل َلع مقْتُلُونَهي الَّذِين هدَ العا وبِم مُدَّثْتطَروا، لَحنْ تَبا لَو :قَال نْهع هال ضا ريلنَّ عفَا

الْخَلْق شَر منَّهاو ،ذَنْبِهِم ظَمع نم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب بِه رخْبا ام يل؛ بِدَلهِمائدِم لح قْتَضي ،هِملعف وءسو متَهنَّ بِدْعو

والْخَليقَة، وانَّهم يمرقُونَ من الدِّين، وانَّهم كَب النَّارِ، وحثّه علَ قَتْلهِم، واخْبارِه بِانَّه لَو ادركهم لَقَتَلَهم قَتْل عادٍ.

هلَيع هال َّلص هولِ السابِ رحصا نم يرثعَ كرتَوو ،منْهع ِفْبِال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب رما نبِم ماقُهوزُ إلْحجي ََف

."يهِمةَ فبِدْع و ،هِمتَالق نع لَّمسو

لها) نيبو (ينارِقالْم ارِجالْخَو) نيِقُونَ بفَرفَي لْمالْع لها ورهما جمامجموع الفتاوى": " و" وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ف

اءالْفُقَهدِيثِ والْح لهةُ اامع هلَيعو ،ةابحالص نع وفرعالْم وذَا ههو ،ينِلوتَاالْم غَاةالْب ندُّ معي نموصفين) م لمالْج

."مرِهغَيو عالشَّافد ومحاكٍ والابِ محصا نم هِماعتْباو ةمئثَرِ اكا وصنُص هلَيعين، ومّلَتالْمو

وعليه:

فالخوارج يقتل أسيرهم، ويجهز عل جريحهم، ويتبع مدبرهم، ويجوز ابتداؤهم بالقتال.

قال ابن تيمية ف "الفتاوى": "وهوء إذَا كانَ لَهم طَائفَةٌ ممتَنعةٌ فََ ريب انَّه يجوزُ قَتْل اسيرِهم ويجوز اتّباعُ مدْبِرِهم، واجهازُ

هِمتَالقل مدِهَِب ف مدُوهقْصنْ يا ينملسالْم َلع جِبي نَّهفَا هلَيع ما هم َلع مدِهَِبِب ينيمقانُوا مإذَا ك ءونَّ ه؛ فَاهِمرِيحج َلع

."هل لُّهك ونَ الدِّيني َّتح

وهذا هو الأليق بهذه الفئة؛ قطعاً لإفسادهم، وهو يتناسب مع مرهم وغدرهم المترر وامتناعهم من النزول عل حم اله

تعال، وإجرامهم ف خاصة المسلمين وقادتهم وفضلائهم.

بقاءه من ضرر عل ن له جماعةٌ أو فئة، إن كان من الدعاة لهذه البدعة لما فبل إنه يجوز قتل الفرد الواحد منهم وإن لم ي

المسلمين.

قال ابن تيمية ف "الفتاوى": "فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج؛ كالحرورية والرافضة ونحوهم: فهذا فيه قولان

للفقهاء هما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح: أنه يجوز قتل الواحد منهم؛ كالداعية إل مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد".

كما يجوز حبسهم لمفاداة أسرى المسلمين منهم، أو محاولة ثنيهم عن بدعتهم.

رابعا: أما الأموال الت تحت أيديهم:

فما كان منها من الأموال العامة: كالأسلحة، وآبار النفط، والمبان الحومية، والمصانع وغيرها: فلا تُغنم ولا تُقسم، بل

يحافظ عل عملها قدر المستطاع لتبق منفعتها العامة؛ مع توفير الحراسة والحماية لها، كما سبق ف فتوانا (حم الاستيلاء

عل الأموال العامة وآبار النفط وإدارتها).



وما كان من أموال اغتصبوها أو أخذوها من أهلها بسبب أحامهم الجائرة: فإنها تُعاد لأصحابها.

وأما الأموال الخاصة بهم: فمذهب كثير من العلماء أنها لا تُغنم، وإنما تُدفع لذويهم، فبغيهم وخروجهم يحل قتالهم ولا يحل

أموالهم، إلا أن يستعينوا بهذا المال عل قتال المسلمين، فمثل هذا يحبس عنهم حت تنته فتنتهم، ويجوز أن يؤخذ منهم إن

.م شرعذلك مصلحة للمسلمين، وبح كان ف

قال ابن المناصف ف كتابه " الإنجاد ف أبواب الجهاد ": "الصحيح: أنه لا يستباح منهم مال بِحال، إلا ما استُهلك ف حومة

،{لاطبِالْب مَنيب مَالوملُوا اكتَا لاو} :يقول ه تعالاستصلاحهم المأمور به شرعاً، لأن ال القتال لضرورة دفاعهم، والنظر ف

وهؤلاء إنما أبيح قتالهم لاستصلاح فاسدهم، وردعهم عن الإقبال عل باطلهم، حت يفيئوا إل أمر اله، فلم يؤذن ف أموالهم؛

ولا ف سبائهم بالوجه الذي اذن به ف الفار، بل كل ذلك منهم معصوم بحرمة الإسلام، إلا المقدار الذي شُرع من قتالهم

فقط، وليس كل من وجب قتله أو قتاله يستباح لذلك ماله ".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ف "منهاج السنة النبوية: " وشر من قاتلهم عل: هم الخوارج، ومع هذا فلم يحم فيهم بحم

الفار، بل حرم أموالهم وسبيهم".

َلا عينُوا بِهتَعسي لَم الَّت مالُهوما تُغْنَم و ،مهارِيذَر بتُس و ،ينعتَنموا ماما دقَاتَلُونَ مي ءومجموع الفتاوى": "فَه" وقال ف

لع نع وِيقَدْ رو ،اءلَمالْع نياعٌ بزن خْذِها كَ، فَفرِ ذَلغَيو حَسو لخَي نم ينملستَالِ الْمق َلع انُوا بِهتَعا اسا مماتَالِ، والْق

بن ابِ طَالبٍ انَّه نَهب عسره ما ف عسرِ الْخَوارِج، فَانْ راى ول امرِ انْ يستَبِيح ما ف عسرِهم من الْمالِ كانَ هذَا

سائغًا".

خامساً: وأما لعن الخوارج ففيه تفصيل:

1- فإن كان ذلك عل سبيل العموم، كما لو قال: لعن اله أهل البدع، أو: لعنة اله عل الخوارج، أو: لعن اله الظالمين

المجرمين، أو: لعن اله هذا التنظيم المجرم: فهذا اللعن جائز ولا بأس به.

(اذِبِينْال َلع هنَةَ اللَع لعفَنَج تَهِلنَب ثُم) :اذبين[هود:18 ]، وال (ينمالظَّال َلع هنَةُ اللا لَعا) :الظالمين ه تعالفقد لعن ال

[آل عمران: 61].

ولعن رسول اله صل اله عليه وسلم: من لعن والديه، وآكل الربا، والسارق، وغير ذلك.

وقد انعقد الإجماع عل ذلك، قال ابن العرب ف "أحام القرآن: " وأما لعن العاص مطلقاً؛ فيجوز إجماعاً".

وعل هذا فيجوز لعن الخوارج جملة، فيقال: اللهم العن الخوارج؛ لعظم إفسادهم، وقتلهم المسلمين، وتفيرهم، والغدر بهم،

وقد ورد عن بعض الصحابة: لعن الأزارقة (وهم فرقة من الخوارج).

2- أما لعن الشخص المعين منهم، كما لو قال: لعنة اله عل فلان، أو : فلان لعنه اله.

فمثل هذا اللَّعن محرم ولا يجوز عند جمهور العلماء؛ لأن مقتض هذا اللعن الدعاء عليه بأن يطرد ويبعد من رحمة اله،

ونحن لا نعلم الحال الت يختم له بها.

لعن الأشخاص خطر الجملة فف جائز، وعل بعينه: غير فاسق إحياء علوم الدين": "إنَّ لعن" ف قال أبو حامد الغزال

فليجتَنَب".

ٍنَا بِنَصملع نم ةً، اابد وا، اا كان، أو كافرأحدٍ بعينه، مسلم نوزُ لَعجي " :"شرح صحيح مسلم" قال الإمام النووي ف

."يسلباو لهج ِباك هلَيع وتمي وفْرِ اْال َلع اتم نَّها عشَر

وروى البخاري ف صحيحه عن عمر أن رجلا عل عهد النب صل اله عليه وسلم كان اسمه عبد اله، وكان يضحك رسول

اله صل اله عليه وسلم، وكان النب صل اله عليه وسلم قد جلده ف الشراب، فأت به يوماً فأمر به فجلد، قال رجل من



القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤت به، فقال النب صل اله عليه وسلم: ( لا تلعنوه، فو اله ما علمت، إلا أنَّه يحب اله

ورسولَه).

ًثر شرب الخمر، معلن الذي كان يهذا المعي ه عليه وسلم عن لعنةال صل النب منهاج السنة": " قد نه" قال ابن تيمية ف

ذلك بأنه يحب اله ورسوله، مع أنه صل اله عليه وسلم لعن شارب الخمر مطلقاً، فدل ذلك عل أنه يجوز أن يلعن المطلق،

ولا تجوز لعنة المعين الذي يحب اله ورسوله، ومن المعلوم أن كل مؤمن فلا بد أن يحب اله ورسوله".

لعن رؤوس أهل البدع والضلال ممن اشتد أذاهم للمسلمين، كالمختار بن أب وقد ورد عن بعض السلف الترخيص ف

عبيد، وبشر المريس، والجهم بن صفوان، ونحوهم.

وعل أي حال لا ينبغ أن يون اللعن والسب ديدنًا للمسلم، لقوله صل اله عليه وسلم: (لَيس الْمومن بِالطَّعانِ، ولا اللَّعانِ،

ولا الْفَاحشِ، ولا الْبذِيء) رواه الترمذي.

.( نسحا ه قُولُوا الَّتادِي يبعل قُلو ) : ه تعالن؛ قال الولا يطع بولا يس ِب القول، لا يشتُمسان، طيّالل ففالمسلم ع

وقال أنس رض اله عنه: (لَم ين رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَاحشًا، ولا لَعانًا، ولا سبابا) رواه البخاري.

الدعاء له بالهداية والإنابة، كما قيل للنب ه، والأولالإنسان بالطرد والإبعاد من رحمة ال الدعاء عل ثم إن اللعن يقتض

صل اله عليه وسلم: يا رسول اله، انَّ دوسا عصت وابت، فَادعُ اله علَيها.

.(تِ بِهِماا، وسودِ داه ماللَّه) :فقَال

سادساً: أما الدعاء عل الخوارج بسبب ظلمهم وبغيهم وإفسادهم: فهذا جائز، قال اله جل وعلا: {لا يحب ٱله ٱلْجهر بِٱلسوء

من ٱلْقَولِ الا من ظُلم وكانَ ٱله سميعاً عليماً} [النساء:148].

،هظَلَم نم َلع ودْعنْ يا لَه صخرقَدْ ا نَّها، فَاظْلُومونَ منْ يا دٍ، احا َلدٌ عحا ودْعنْ يا هال بحي " :عن ابن عباس قال

وذَلكَ قَولُه: {الا من ظُلم} وانْ صبر فَهو خَير لَه" أخرجه الطبري ف تفسيره.

وقد دع النب صل اله عليه وسلم وصحابته عل عدد من الظلمة.

لن لا يجوز التعدي ف الدعاء عليهم، كالدعاء بموتهم عل الفر، أو الدعاء عل من لا يستحق كالذرية والأهل، أو سبهم

وشتمهم بما يتضمن قذف أعراضهم، أو السخرية بخلقتهم، ونحو ذلك.

ومع كل ما تقدم:

فينبغ عدم اليأس من دعوة هؤلاء إل الحق، وتبصيرهم به، والرد عل شبههم، فقد عاد عل يدي ابن عباس من الخوارج

الأول أكثر من ثلثهم.

نسأل اله تعال أن يهدي منهم من كان ف هدايته خير للإسلام والمسلمين، وأن يرد كيدهم، ويف بأسهم، وأن يعل راية

الجهاد ف بلاد الشام وسائر بلاد المسلمين، وأن يرد عنها ما ياد بها.

وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين.

المصادر:


